
 جنيف – لم تمنع التحذيرات الأممية من 
مســـاءلة معرقلي العملية السياسية في 
ليبيا الإسلاميين من التشبث بمناوراتهم 
الراميـــة إلى تعطيـــل الانتخابات العامة 
المقُـــرر تنظيمهـــا في الـ24 من ديســـمبر 
المقبل وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق 
المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية.

وبالرغم من حصول شبه إجماع لدى 
المجتمعـــين مـــن أعضاء ملتقـــى الحوار 
السياســـي الـ75 في جنيف بشأن أهمية 
إجـــراء الاســـتحقاق المذكور فـــي موعده 
إلا أن الجبهة التي يشـــكلها الإسلاميون 
وتدفع نحو الاســـتفتاء على الدستور ثم 
إجراء الانتخابات لا تزال تُصر على ذلك.
الحــــوار  ملتقــــى  عضــــو  وطالــــب 
عبدالرحمــــن الســــويحلي، وهــــو عضــــو 
في مجلس الدولة الاستشــــاري الخاضع 
لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، بإجراء 
انتخابات تشريعية يليها الاستفتاء على 

الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.
وقال الســـويحلي خـــلال كلمته التي 
بـــدت وكأنهـــا تُهيـــئ الـــرأي العـــام في 
ليبيـــا لتأجيـــل الانتخابات إنـــه ”لا أحد 
يمكنه تهديدنا بأن 25 ديســـمبر لن يكون 
كما قبلـــه إذا لم نتمكن من الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، التهديـــد والوعيد أســـلوب 

رخيص لا مكان له هنا“.

وأضاف أن ”هدفي هو إتاحة الفرصة 
لليبيين لاختيار من يمُثّلهم بشـــراكة من 
الجميع، ودون اســـتثناء أحـــد، التوافق 
يكون بإجـــراء انتخابات تشـــريعية، ثم 
اســـتفتاء على الدســـتور، ثم انتخابات 

رئاسية وفقًا للدستور“.
وتابع ”لن نسمح لأي طرف باستغلال 

الفرصة للقفز إلى السلطة“.

تكثيف  الســـويحلي  رسائل  وسبقت 
إخـــوان ليبيـــا حملاتهـــم الهادفـــة إلى 
الضغـــط على خصومهـــم بُغْيـــة إجراء 
استفتاء على الدستور أوّلا، وهي مغامرة 
غيـــر مضمونـــة النتائـــج حيـــث يتوقع 
مراقبون أن يتم رفض المســـودة الحالية 

ما يُحتم إرجاء الانتخابات.
ومؤخرا شـــن رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الاستشاري خالد المشري هجوما 
حـــادا على رئيس مفوضيـــة الانتخابات 
عماد السايح وقائد الجيش المشير خليفة 
حفتر بســـبب الاســـتفتاء على الدستور، 

مطالبا بإجرائه قبل الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت وجهت فيه بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، برئاســـة 
الدبلوماسي الســـلوفاكي يان كوبيتش، 
إنذارات إلى معرقلي العملية السياســـية 
التي تدعمها بشدة قوى إقليمية ودولية، 

إلى جانب الأمم المتحدة.
وقال كوبيتش الاثنين إن ”المجتمعين 
لن يغادروا هذا الملتقى دون التوصل إلى 
حـــل أو توافق على القاعدة الدســـتورية 
للانتخابات“، موضحا أن ”المغادرة دون 
حل ليســـت خيارا بالنظـــر إلى الجدول 

الزمني“.
وأضاف موجهـــا حديثه إلى أعضاء 
ملتقى الحـــوار ”أطالبكـــم بالتغلب على 

خلافاتكم وتركيز مناقشـــاتكم في الأيام 
التاليـــة علـــى التوصل إلـــى أكبر توافق 
ممكـــن والعمـــل بصورة بناءة على ســـد 
الثغـــرات الباقيـــة مـــن خـــلال الحلـــول 
الوســـطى، وإذا تعـــذر تحقيـــق الإجماع 

فإنه ينبغي المرور إلى التصويت“.
ومنـــذ فتـــرة كثـــف إخـــوان ليبيـــا 
اســـتحقاق  عرقلـــة  بغيـــة  مناوراتهـــم 
ديســـمبر، وهـــي منـــاورات وصلت إلى 
حـــد التهديـــد بالانقـــلاب علـــى نتائـــج 

الانتخابات.
ولم يتوان خالد المشري منذ أيام عن 
التهديـــد بعدم قبول نتائـــج الانتخابات 
قائلا ”ولو افترضنا أنه بشـــكل ما ترشح 
(القائـــد العـــام للجيش الوطني المشـــير 
خليفـــة) حفتر لهـــذه الانتخابـــات، وفاز 
فيهـــا، فلا يمكـــن لتيار الثـــورة أن يقبل 
بذلك وقتها بشـــكل أو بآخر ثم نقول هذه 
هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون 
له أي دور سياســـي ولـــو أدى هذا الأمر 

إلى منعه بالقوة“.
وأوضح ”ســـتلقى النتيجة معارضة 
كبيرة، خاصة إذا نجح ســـيف الإســـلام 
القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشـــى 
-في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم 
قبـــول بالنتائج- أن نذهب إلى الأســـوأ 

وهو التقسيم“.

ولاقت تصريحات المشري تنديدا في 
ليبيا حيـــث طالب ”تكتل إحيـــاء ليبيا“ 
المبعوث  الديمقراطي“  المدنـــي  و“التكتل 
الأممي يان كوبيتش بمعاقبة المحرضين 

على تخريب الانتخابات.
وقال هؤلاء في رســـالة إلى كوبيتش 
”تلقينا بأسف تصريحات خطيرة صادرة 
من عدة شخصيات، وهو ما يوجب حسب 
المعاييـــر المنشـــورة تطبيـــق العقوبـــات 
الدولية الصارمة عليها بسبب تحريضها 
على عرقلـــة الانتخابـــات أو تخريبها أو 

الانقلاب العنيف على نتائجها“.
 وأضافـــت الرســـالة أن ”مـــن بـــين 
التصريحـــات تصريـــح لعضـــو مجلس 
مصراتـــة  عـــن  الاستشـــاري  الدولـــة 
عبدالرحمن الســـويحلي الذي أكد خلال 
نـــدوة حواريـــة متلفـــزة علنـــا أنه يجب 
رفـــض نتائـــج الانتخابـــات إذا جـــاءت 
بشـــخصيات بعينها، فيمـــا خرج رئيس 
مجلس الدولة الاستشـــاري خالد المشري 
فـــي تصريح عبر تطبيـــق ’كلوب هاوس‘ 
ذكر فيه وجوب اســـتخدام القوة لرفض 
نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات 

بعينها“.

 الربــاط – تعكس الزيــــارة التي أداها 
ســــفراء مجموعــــة مــــن الــــدول العربية 
بالمغــــرب إلــــى الصحــــراء المغربية دعم 
تلــــك الدول لجهود الربــــاط في النهوض 

بالأقاليم الجنوبية اقتصاديا وتنمويا.
كما تعزز هذه الزيارة انخراط الدول 
العربية في دعم الموقف المغربي في أزمته 
مع إســــبانيا التي اســــتنجدت بالاتحاد 
الأوروبــــي مؤخــــرا في محاولــــة لابتزاز 

الرباط، وهو ما رفضه البرلمان العربي.
وأدى ســـفراء كل مـــن دولـــة الإمارات 
والســـعودية  الظاهري،  ســـعيد  العصري 
عبدالله بن ســـعد الغريري، وسلطنة عمان 
ســـعيد بن محمد البرعمي، والأردن حازم 
الخطيب، واليمن عزالدين الأصبحي زيارة 
إلى الصحـــراء المغربيـــة مؤكدين أن هذه 
الخطـــوة تأييدا للمغرب فـــي ملف وحدته 

الترابية وسيادته على إقليم الصحراء.
العربيــــة  المملكــــة  ســــفير  وشــــدد 
الســــعودية بالمغــــرب عبدالله بن ســــعد 
الغريــــري على ”الأهمية التي تكتســــيها 
الزيــــارة التي مكنت الوفد الدبلوماســــي 
من الاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار 
وادي  التــــي توفرهــــا جهــــة الداخلــــة – 

الذهب، وما تشــــهده من إنجازات وطفرة 
تنموية في مختلف المجالات“.

هــــذه  أهميــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الزيارة تكمن فــــي توقيتها حيث تزامنت 
مع انخراط عربي قــــوي في أزمة المغرب 
وإسبانيا وهو ما يعكس دعما من هؤلاء 

السفراء ودولهم للرباط. 
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث في 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة أن 
”الزيارة جاءت للوقوف على مشــــروعات 
التنميــــة التــــي تشــــهدها، وقــــد تزامنت 
مــــع مواقف الدول العربية المشــــرفة عبر 
وقوفهــــا إلى جانب المغرب في كفاحه من 

أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية“.
وكان مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 
قــــد أكــــد قبــــل أيــــام أهميــــة الشــــراكة 
الإســــتراتيجية مــــع المغــــرب، وتضامنه 
ودعمــــه الكامــــل لكافة الخطــــوات التي 
تتخذهــــا المملكــــة المغربيــــة للحفاظ على 
أمنها واســــتقرارها ومصالحها الحيوية 
فــــي إطــــار الســــيادة ووحــــدة التــــراب 

المغربي.
فــــي  الزيــــارة  أهميــــة  تكمــــن  كمــــا 
مواكبــــة نجاحات المغرب فــــي الصحراء 
المغربية ســــواء تعلق الأمــــر بالنجاحات 
الدبلوماسية أو الميدانية أو الاقتصادية.
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يجب إجراء انتخابات 

تشريعية، ثم استفتاء 

ثم انتخابات رئاسية

عبدالرحمن السويحلي

 الجزائر – تســـتعد الأحـــزاب الإخوانية 
الممثلـــة فـــي البرلمـــان الجزائـــري الجديد 
للدخول في شـــراكة سياســـية مع السلطة 
مجددا، عبر تزكية هيئاتها الرسمية للقرار 
المنتظـــر الإعلان عنه في الآجـــال القريبة، 
واقتراح الأســـماء المؤهلـــة لحمل حقائب 

وزارية في الحكومة الجديدة.
وتعكف حركة البناء الوطني ومجتمع 
الســـلم على عقـــد دورات طارئة لمجلســـي 
الشـــورى لديهما، من أجل دراســـة مسألة 
المشاركة بوجوه منها في الحكومة المنتظر 
الإعلان عنها خـــلال الأيام القليلة القادمة، 
ولـــو أن الخطـــوة تعتبر شـــكلية لاحترام 
تقاليدهـــا السياســـية الداخليـــة فقط، لأن 
قرار المشـــاركة هو صلب التناغم المســـجل 
بينهـــا وبـــين الســـلطة منذ بداية المســـار 

الانتخابي نهاية العام 2019.
وكان رئيســـا الحركتـــين عبدالـــرزاق 
مقـــري وعبدالقادر بن قرينة قد اســـتقبلا 
مـــن طرف الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، في 
إطار سلســـلة المشـــاورات السياسية التي 
أطلقها مع الأحزاب السياسية الفائزة في 
الانتخابات من تشكيل الحكومة الجديدة، 
وصرحا لوســـائل الإعلام عقب خروجهما 
من اللقاء بأن ”رئيس الجمهورية قدم لهما 

عرض المشاركة في الحكومة“.
ولفـــت الرجلان إلى أن ”القرار ســـيتم 
الإعـــلان عنه فـــي أقرب الآجـــال بعد طرح 
المســـألة على مجلســـي الشـــورى“، وهي 
الخطوة التي تجســـدت الثلاثاء، بانعقاد 
لدراســـة  مجلس شـــورى حركـــة ”حمس“ 

الملف.
ويعـــد انعقاد مجلس الشـــورى إجراء 
السياســـية  التقاليـــد  لاحتـــرام  شـــكليا 
الداخلية فـــي الحزبين لا غير، لأن التقارب 
المســـجل بينهما وبين السلطة كان يوحي 
إلى أن الإخوان ســـيعودون إلى الســـلطة 

بعد سنوات من القطيعة.
ورجح خيار المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة رغم التحفظ حول طبيعة المشاركة 
وأهميتها ومدى توافق أولويات الحكومة 
الجديـــدة مع التصورات المعلـــن عنها من 
طرف الرجـــل الأول في حركة حمس، عقب 
الإعلان عـــن نتائـــج الانتخابـــات، والتي 
حصرها في حكومة سياســـية وفتح حوار 

وطني شامل والقيام بإجراءات تهدئة.
ويبـــدو أن الحركتـــين اللتين حســـمتا 
مســـألة المشـــاركة تتجهان إلى المســـاومة 
من أجل أخذ حقائب مهمة أو ذات ســـيادة 
وطنيـــة، بغية تجســـيد حضورهما الثقيل 
في المشهد السياسي الجديد، والوقوف في 
وجه احتفاظ الأحزاب التقليدية (القومية) 
بمواقعها المتقدمة (جبهة التحرير الوطني 

والتجمع الوطني الديمقراطي).
وترك العرض الذي قدمه الرئيس تبون 
للحركتين حالة من الغموض حول نصيب 

الأطراف المعنيـــة في الكعكة السياســـية، 
ويخفـــي الدخول المرتقـــب لحمس والبناء 
للحكومـــة مصيـــر المناصـــب القيادية في 
البرلمـــان، المرجح أن تعود رئاســـته لكتلة 
النـــواب المســـتقلين، خاصـــة وأن بعـــض 
التســـريبات تحدثـــت عن إمكانية إســـناد 
رئاســـة المجلس الشـــعبي للنائب المستقل 
عبدالوهـــاب آيت منقلات، بغية خلق حالة 
مـــن التـــوازن الجهـــوي والسياســـي في 

المؤسسات الجديدة.
وتذكـــر مصادر من داخـــل الحركة بأن 
المساومة المعلن عنها من طرف مقري، بربط 
دخول الجهاز التنفيذي، بتشـــكيل حكومة 
توافـــق وطني، وتطبيق برنامج سياســـي 
يحمل تسمية ”الحلم الجزائري“،  وحوار 
وطني وإجراءات تهدئة، إلا أن ذلك اصطدم 
بوجـــود كتلـــة ضاغطة في الحـــزب تدفع 
للمشاركة والاســـتفادة من حقائب وزارية، 
لاســـيما  وأن حكومـــة عبدالعزيـــز جـــراد 
الســـابقة عرفت تولي القيادي الهاشـــمي 
جعبوب منصـــب وزيـــر دون الرجوع إلى 
الحركـــة، ولم تتخذ في حقـــه أي إجراءات 
مـــا أعطى الانطبـــاع بوجـــود ”صفقة“ قد 

تتكرس مع قرار مجلس الشورى.

وينتظـــر أن يســـمي الرئيـــس تبون، 
الوزيـــر الأول نهايـــة الأســـبوع الجاري، 
تمهيدا لإعلان تشـــكيل حكومـــة يتوقع أن 
تدخلها أحـــزاب جبهة التحريـــر الوطني 
وحمس  الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمـــع 
والمســـتقبل والبنـــاء، بينما يبقـــى موقع 
النواب المســـتقلين مبهما وهـــو ما يرجح 

توجيههم إلى رئاسة البرلمان.
وظلـــت الأحزاب الإخوانيـــة قريبة من 
الســـلطة منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
بمشاركتها آنذاك في استحقاقات العشرية 
الدمويـــة، قبـــل أن تصبـــح شـــريكا وأحد 
أطراف التحالف الحزبـــي الداعم للرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة منذ العام 
2002 إلـــى غاية العام 2011 وشـــاركت في 

مختلف حكوماته.
كما انخرط العديـــد من وجوهها على 
غرار الرئيس الحالي لحركة البناء الوطني 
بن قرينة، والقيادي عبدالمجيد مناصرة في 
مناصـــب وزارية، وفيما عـــرف بـ“المجلس 
الانتقالي“، الذي أسسته السلطة في 1992، 
بعـــد إلغـــاء الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت فـــي نهاية العام 1991، واكتســـحها 

آنذاك إسلاميو جبهة الإنقاذ.

 الربــاط – تتأهـــب الأحزاب السياســـية 
في المغرب لخوض الانتخابات التشريعية 
المقرر تنظيمها في ســـبتمبر المقبل، وسط 
تصاعد التكهنات بشأن عودة حزب العدالة 
والتنمية إلى المعارضة في ظل صعود نجم 
حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ المشـــارك 

في الائتلاف الحاكم.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل 
نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا 
بعد فشـــل حـــزب ”الأصالـــة والمعاصرة“ 
فـــي الإطاحـــة بالعدالـــة والتنميـــة خلال 
الانتخابات البرلمانية عـــام 2016، ويراهن 
حـــزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، 

بدعم من رجال الأعمال.
وأُجريت آخر انتخابات تشـــريعية في 
المغرب عام 2016 حيث حـــل فيها ”العدالة 
مقعـــدا   125) الأول  بالمركـــز  والتنميـــة“ 
فـــي البرلمـــان مـــن أصـــل 395)، فيما حل 
”الأصالـــة والمعاصرة“ ثانيـــا (102 مقعد)، 
(معارض) ثالثا (46 مقعدا)،  و“الاستقلال“ 
ليحل ”التجمع الوطني للأحرار“ رابعا (37 

مقعدا).
أسســـه  و“التجمـــع الوطني للأحرار“ 
فـــي أكتوبـــر 1978 أحمد عصمـــان رئيس 
الـــوزراء الســـابق (1972 – 1979)، وصهـــر 
الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب بأنه يميني وســـطي، 
وممثل ”للنخبة“، لأن جل كوادره أعيان أو 

رجال أعمال أو كوادر إدارية.
ولئن كان الحزب قـــد عوض ”الأصالة 
والمعاصـــرة“ أكبـــر حـــزب معـــارض فـــي 
المملكـــة، غـــداة الانتخابـــات التشـــريعية 
فـــي حلبة الصـــراع للوصول إلى رئاســـة 
الحكومـــة، فـــإن الآراء تتبايـــن حول مدى 

إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين 
بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.

ويرى بلال التليدي المحلل السياســـي 
المغربـــي أن ”هناك مؤشـــرات عديدة تؤكد 
وجود رغبة في التغيير، أي أن هناك رغبة 
فـــي بروز حزب سياســـي آخـــر غير حزب 

العدالة والتنمية“.
وأضـــاف ”تفســـير هـــذه الرغبـــة قد 
يجد مســـتنده في الرهانـــات الكبرى التي 

وربما  المغـــرب،  عليها  ســـيدخل 
بعـــض الجهات تقـــدر أن حزب 
العدالة والتنمية لا يتناسب مع 

تلك الرهانات“.
وأردف ”أول تلك المؤشرات 

هو تغيير القاسم الانتخابي 
(صيغة جديدة 

في احتساب 
الأصوات)، 

وثانيها الحركية 
التي سبقت 
بكثير موعد 

الحملة 
الانتخابية“، 

مستدركا 
”وبشكل خاص 
عملية الترحال 

السياسي (تغيير 
الانتماء السياسي) 

التي تجاوزت كل 
الحدود، وكما لو أن 
هناك موسم هجرة 

منظمة إلى حزب 
التجمع الوطني 

للأحرار“.

فـــي المقابل، يؤكـــد الأكاديمي المغربي 
مصطفـــى اليحياوي أنـــه ”حينما نتحدث 
عن انتخابـــات 2021، نتحدث عما تم حتى 
هـــذه اللحظة من اســـتعداد وتحضير من 

طرف الأحزاب“.
وأضاف أســـتاذ الجغرافيا السياسية 
وتقييـــم السياســـات العموميـــة بجامعة 
”الحســـن الثاني“ (حكومية)، ”بمعنى أننا 
نعيش دينامية تظهر فيها أحزاب مستعدة 
أكثـــر للانتخابـــات، وهناك أخـــرى غير 

مستعدة بعد“.
وتابع ”قراءتنا للانتخابات سيعاد 
فيهـــا النظر، لأنه لأول مـــرة في تاريخ 
البرلمانية  الانتخابات  ستجرى  المغرب 

والمحلية في نفس اليوم“.
وتساءل ”من أكثر 
استعدادا للاستفادة 
من ظروف تنظيم 
انتخابات 2021؟ 
هناك منحى 
تصاعدي 
لأصوات 
الناخبين غير 
المسيسين (لا 
يهتمون بالسياسية) 

بداية منذ 2002“.
ولفت إلى أن ”هناك 
اهتماما كبيرا بالمرشحين 
الأعيان في انتخابات 2021، 
كما أن التجمع الوطني 
للأحرار باستطاعته 
الاستفادة من أصوات 
الناخبين غير المسيسين، 

والمرتبطين بالأعيان“.

وأوضح ”الأعيان أصبحوا يتحالفون، 
ويوزعون الأدوار داخل الدوائر الانتخابية، 
والحـــزب الوحيـــد الذي يســـتحضر هذه 

المتغيرات هو تجمع الأحرار“.
وذكر اليحياوي أن ”القدرة التنظيمية، 
وإمكانية التعبئـــة الانتخابية التي يتوفر 
عليها الحزب القائـــد للائتلاف الحكومي، 
لن يستفيد منهما بسبب القاسم الانتخابي 

(صيغة جديدة في احتساب الأصوات)“.
ولفـــت إلـــى أن عـــددا مـــن المواطنين 
تضـــرروا جـــراء تداعيات كورونـــا، وهو 
مـــا يمكن أن يؤثـــر على الحـــزب، متوقعا 
أن ”نســـبة خســـارة العدالة والتنمية في 
انتخابـــات 2021 ســـتكون ما بـــين 26 و33 
مقعدا برلمانيـــا، بالمقارنة مع ما حصل في 
انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)“.

وتابع ”نظريا من خلال تحليل السلوك 
الانتخابي، لا يمكن أن يتجاوز عدد مقاعد 
العدالـــة والتنميـــة 90 أو 91 مقعدا، بينما 
الحزب الأول لن يتجـــاوز عدد مقاعده 108 

بالنظر للموانع التنظيمية“.
وفـــي 6 مـــارس أقـــر مجلـــس النواب 
(الغرفة الأولى بالبرلمان) مشـــروع القانون 
التنظيمي للمجلس، الذي نص على تعديل 
الذي  طريقة حساب ”القاســـم الانتخابي“ 
يتم على أساســـه توزيع المقاعد البرلمانية 

بعد الاقتراع.
للقاســــم  ســــيكون  خبــــراء،  ووفــــق 
الانتخابي تأثير مقيد على مقاعد الأحزاب 
الكبرى، وفي مقدمتها ”العدالة والتنمية“، 
خصوصــــا بالمــــدن ذات الكثافة الســــكانية 
الكبيرة على غــــرار الدار البيضاء والرباط 
وطنجة وفــــاس ومكنــــاس ومراكش، التي 

توفر لها عدد وفير من المقاعد.

ــــــا  يواصــــــل الإســــــلاميون فــــــي ليبي
ــــــة على تنظيم اســــــتفتاء على  المراهن
مسودة الدســــــتور أوّلا، في محاولة 
ــــــات العامة المقرر  ــــــل الانتخاب لتعطي
تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل 
وذلك بالرغم من تلويح الأمم المتحدة 
السياسية  العملية  معرقلي  بمساءلة 

في البلاد.

الإخوان في الجزائر يتأهبون

لدخول الحكومة الجديدة
التحذيرات الأممية لا تثني الإسلاميين

في ليبيا عن محاولة تعطيل الانتخابات
لا 

ّ
الإخوان يواصلون المراهنة على إجراء الاستفتاء على الدستور أو

الدستور ملاذ إخوان ليبيا لتأجيل الانتخابات

حزب العدالة والتنمية يواجه شبح العودة إلى المعارضة في المغرب

حمس والبناء الوطني  

تسعيان لأخذ حقائب مهمة 

أو ذات سيادة وطنية 

لتجسيد حضورهما الثقيل 

في المشهد السياسي 

النظام المالي سر إعادة بناء قدرات 

اقتصاد ليبيا
ص11

الرهانـــات الكبرى التي مســـتنده في
وربما المغـــرب،  عليها  خل 
ض الجهات تقـــدر أن حزب
لة والتنمية لا يتناسب مع

لرهانات“.
أردف ”أول تلك المؤشرات
غيير القاسم الانتخابي

جديدة  غة
حتساب 

وات)، 
ها الحركية 

سبقت 
 موعد 
ة

خابية“،
ركا 

كل خاص 
الترحال 

سي (تغيير 
اء السياسي)
تجاوزت كل

ود، وكما لو أن 
موسم هجرة 

إلى حزب  ة
مع الوطني 

رار“.

نعيش دينامية تظهر فيها أح
أكثـــر للانتخابـــات، وهنا

مستعدة بعد“.
وتابع ”قراءتنا للانت
فيهـــا النظر، لأنه لأول م
الانتخا ستجرى  المغرب 
والمحلية في نفس
وتس
استعد
من
ان

يهتمو
بداية من
ولفت
اهتماما كبي
الأعيان في ان
كما أن ال
للأحر
الاستفاد
الناخبين غ
بالأ والمرتبطين


